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   :الملخص

القطاع  فرض نظام اقتصاد السوق على الدولة التقید بالتزامات مبدأ حریة الإستثمار والتجارة والمقاولة بتحریر

وتشجیع المبادرة الخاصة على إنشاء المشاریع  وفصل وظیفة الاستغلال عن السلطة العمومیة العمومي

الاقتصادیة ورفع الحواجز على الإستثمار الخاص وترك الأعوان الإقتصادیین أحرارا في اتخاذ قرارات الإنتاج 

تجاه الأعوان سواء بط السوق والإلتزام بواجب الحیاد في ض والمساواة بینهم دون تحیز أو تمییز، والاستثمار

 بوظائفها الضبطیة فيفقط  والاحتفاظتجاه السلطة العمومیة،  أوالخاصة و الإقتصادیین من القطاعات العمومیة 

غیر أنه لایزال . بإنشاء هیاكل ضبط مستقلة ومحایدة حمایة الحریات الإقتصادیة وقواعد النظام العام الإقتصادي

یر على قانون السوق، ویتمیز بتعددیة المعاییر القانونیة لأنظمة سلطات الضبط دور الدولة محوریا في التأث

  .المستقلة والنزعة التصاعدیة لسیاسة الدعم للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

مبدأ حیاد الدولة، الحیاد، الضبط الإقتصادي، سلطات الضبط الإقتصادي، مساعدات الدولة : الكلمات المفتاحیة

ومیة الإقتصادیةللمؤسسات العم  

Abstract:  

 Market economy system has imposed on the state to comply with the commitments of the 

principles of freedom of investments, trade and entrepreneuria by freeing the public sector and 

encouraging initiatives to establish economic projects and lifting restrictions and limitations on 

private investments the national and foreign ones as well. And that’s by granting officials in the 

economy sector the freedom of decision making in regards to production and investment as well 

as showing a sense of equality in treatment without any bias or discrimination.  

The government’s role is still considered central in structuring the economy and drawing 

the public policies with its different ways in public intervention to ensure an economic stability, 

the distributional justice and the influence on the law of supply and demand. 

Key words:  The principle of the Impartiality of the State, partiality, Economic Regulatory, the 

authorities of economic regulatory, The state Aid to economic public companies. 
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   :مقدمة

یحكم مبدأ حیاد الدولة في ظل نظام اقتصاد السوق وحریة الإستثمار والتجارة جوهر وطبیعة 

 وتجاه السلطة العمومیة تجاه الأعوان الإقتصادیین القانوني ویبین مركزها ،العلاقة بین الدولة والاقتصاد

بادئ التي تملیها قوانین سوق المنافسة ومجتمع السوق بصفة عامة، حیث یتوجب علیها احترام جملة الم

قوانین العرض والطلب والمساواة بین المتعاملین الإقتصادیین وعدم التمییز بینهم إلا في إطار كذا الحرة و 

  .دون تحیزوحق الوصول إلیها محددة مسبقا وطبقا لقواعد الشفافیة وتماثل المعلومات تنظیمیة شروط 

ن أشكال الحكامة الحدیثة لتدبیر الشؤون العمومیة والتعامل في یعتبر الضبط الاقتصادي شكل م  

الفضاء الإقتصادي، بعد التراجع عن دور الدولة المنتجة وترك وظیفة الاستغلال والإنتاج لصالح 

والحیاد،  بالاستقلالیة، ونقل صلاحیات وظیفة الضبط إلى هیاكل جدیدة تتمیز الإستثمار الخاص

والإحتفاظ فقط بمهام رسم السیاسات العمومیة والتنظیم بصفة عامة، والتدخل لسد احتیاجات المجتمع من 

و وتحقیق العدالة التوزیعیة وكذا تجنیب السوق من  الاقتصادیةحمایة المصلحة العامة  السلع العمومیة أو

  .الاقتضاءاخفاقاته عند 

عل التراجع عن دورها التدخلي كمنتجة ومقاولة، بشكل یكون من خضوع الدولة لمبدأ الحیاد، ف یكفل

جهة، مبدأ التفرقة بین وظیفتها كسلطة عمومیة ووظیفتها كعون اقتصادي مالكة لرؤوس أموال المؤسسات 

من  ملزمة قاعدة آمرة قاعدةل ، فهي تخضع من جهةالعمومیة الإقتصادیة الخاضعة لقواعد القانون الخاص

ومن جهة أخرى تخضع معاملاتها لمبدأ المساواة  التغاضي عنهایمكن لعام الإقتصادي لا قواعد النظام ا

  . كما المؤسسات الإقتصادیة الخاصة

كما یكون تتویج الفضاء الإقتصادي بإنشاء سلطات ضابطة تتمتع بالإستقلالیة وعدم التحیز 

ي التخصیص الأمثل للموارد وصلاحیات ضبطیة تنظیمیة وقمعیة، إشارة إلى حسن عمل آلیات السوق ف

الاقتصادیة النادرة، وضمان حریة الأعوان الإقتصادییین في اتخاذ قرارات الإنتاج وخیارات الإستثمار 

  .لتحقیق الفعالیة الإقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین وضمان الاستقرار الإقتصادي

صصة وتحریر القطاعات الإقتصادیة فرض الواقع الإقتصادي على الدولة منذ انتهاج سیاسات الخو 

وتبني عقیدة اقتصاد السوق والحریات الإقتصادیة، وفي مناسبات عدیدة ومتكررة، اتخاذ تدابیر تدخلیة 

هیكلیة وظرفیة تستهدف البنیة الهیكلیة للإقتصاد أو ترتیبات تسمح بمواجهة التقلبات الظرفیة التي یشهدها 

ر، سواء بفعل ضعف تركیبة القطاع الخاص أو تراجع القدرة التنافسیة السوق والإرتفاع غیر المبرر للأسعا
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لبعض المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بالإضافة عدم كفاءة ومحدودیة سلطات الضبط المستقلة في 

  .الحفاظ على استقرار الأسواق أین تولد عنها تعددیة المعاییر القانونیة للسلطات الضابطة

دولة في ضبط السوق بالموازاة مع امتیازات السلطة العامة التقلیدیة وحتمیة وأمام واجب مبدأ حیاد ال

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفیر السلع العمومیة وكفالة احترام قواعد النظام العام الاقتصادي 

ك هل بمقدور الدولة الحفاظ على مركزها المحاید والالتزام بتر وصیانة المصلحة العامة الاقتصادیة 

 المجال لسلطات الضبط الاقتصادي في ضبط وتنظیم السوق؟

  محددات مبدأ حیاد الدولة في ضبط السوق: المبحث الأول

المقاولة و مهام الإستغلال  التخلي عن في اقتصاد السوق في حیاد الدولة مبدأ تتجلى ضمانات

وفصلها عن مهام السلطة العمومیة ومعاملتها كباقي الأعوان  الدولة المنتجة ترك وصف و التجاري

أین ینبغي للسلطة العمومیة في هذا الصدد استحداث هیئات ضابطة تتمیز ) المطلب الأول(الإقتصادیین 

  )المطلب الثاني(بالحیاد لتنقل لها وظیفة الضبط الاقتصادي 

  ولة كعون اقتصاديالدولة كسلطة عامة والد مھام الفصل بین:  المطلب الأول

لم تكن المؤسسة العمومیة في ظل النظام الاشتراكي تمارس نشاطا تجاریا فقط بل كانت أداة الدولة 

في لتنفیذ المخطط الوطني وتحقیق التنمیة وكانت بذلك محور السیاسة الإقتصادیة أین كانت تتمتع بهذه 

لت على نفس الشكل بأداء مهام المرفق الصفة باستعمال امتیازات السلطة العامة وتنظیم السوق وتكف

  .العمومي وتوفیر السلع العمومیة

تستلزم حتمیة التغیر وخطة الإصلاح إیجاد دورا جدیدا وحیادیا للدولة، عن طریق ترك وظیفة 

المقاولة وتولي الوظائف الأصلیة بتحقیق مهام المرفق العام وتوفیر السلعة العمومیة وضمان المصلحة 

الحریات منها الحریات الاقتصادیة، وكذا بالتفرقة بین وظائفها كسلطة عمومیة ومهامها  العامة وحمایة

كعون اقتصادي مالكة للأموال التجاریة تساهم في رأس مال المؤسسات العمومیة، حیث یمكن تحقیق 

 وظیفتها بصفتها دولة مساهمة في إیجاد هیئة وسیطة تضمن للمؤسسة العمومیة الاستقلالیة اللازمة

   .1ومجردة بذلك من كل التكالیف الإیدیولوجیة وأعباء ممارسة امتیازات السلطة العامة

یتمیز دور الدولة في ظل النظام اللیبرالي بتناقص مستمر في ترك المقاولة وممارسة النشاط 

م الإقتصادي وحریة االاقتصادي في حین یتزاید من جهة مجال ضبط السوق وحمایة قواعد النظام الع
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نافسة، وعلى هذا الأساس یفسر الفصل الوظیفي بین مهام السلطة العمومیة ومهام النشاط الإقتصادي الم

والإنتاج، بازدواجیة طبیعة النظام القانوني باعتبارها السلطة الضابطة للسوق ومتعامل اقتصادي في نفس 

  . 2ثمار والمقاولةالوقت، وهنا تكمن صعوبة التوفیق المصالح المتعارضة ونقض مبادئ حریة الإست

اعتبارا إلى أن مهمة وضع القواعد التنافسیة من واجب الدولة فقد فرض هذا الدور علیها الفصل 

بین وظیفتها كمساهمة في رأس مال الشركات العمومیة ووظیفتها كضابطة للسوق، خاصة مع اكتمال فتح 

ضبط والتنظیم ومهام الإستغلال، في القطاعات العمومیة على المنافسة، حیث یتوجب التفرقة بین مهام ال

ظل التعدد الوظیفي للدولة كونها متعامل اقتصادي ومكلفة في نفس الوقت باصدار القواعد المنظمة 

للسوق بالنسبة لكافة المتدخلین في آن واحد بالرغم من أن طببیعة علاقتها تجاه مؤسساتها العمومیة، التي 

لقانون المنافسة، علاقة وصائیة تضمنها هیئة عمومیة تتخذ شكل الشركات التجاریة التي تخضع 

  .3وسیطة

رغم تأثیر الإحتكار العمومي الذي یمثل تركة فتح القطاعات العمومیة على المنافسة وخوصصة 

، إلا أن مهامه حصرت فقط في 4ینالتاریخی ینالمؤسسات العمومیة، والممارس من طرف المتعامل

خل في مهام الرقابة والضبط التي تبقى من مهام سلطات الضبط، نشاطات الإستغلال التجاري دون تد

بحیث تنص القوانین المنظمة لسلطات الضبط على استقلالیة هذه الأخیرة على الهیئات المهیمنة على 

نشاط الإنتاج والخدمات تاریخیا، ولا یمكن استغلال هیمنتها بأي شكل من الأشكال للتأثیر على مبدأ 

اعد المنافسة، ولا أن تصاحب ممارسة اختصاصات السلطة العمومیة للحصول على المساواة طبقا لقو 

  .5مركز ممتاز في السوق مقارنة بباقي الأعوان المنافسین

یضمن مبدأ حیاد الدولة في ظل تحریر كل قطاعاتها على المنافسة عدم الجمع بین كل من مهام 

میة، والتي من شأنها إضعاف نوعیة الرقابة الضبط والتنظیم والمساهمة في رأس مال الشركات العمو 

والتأثیر على الفعالیة الإقتصادیة باعتبارها حاكم وطرف في نفس الوقت، وقصد الحد من مخالفة قواعد 

سیر القطاعات وتوفیر الشروط التنظیمیة لزیادة النجاعة الإقتصادیة یتم تحریر الدولة نهائیا بحكم 

باشر للنشاطات الإقتصادیة والإكتفاء بمهام الضبط إضافة إلى تشجیع النصوص القانونیة من التسییر الم

، لیتم بذلك تحیید وظائف الدولة كسلطة 6التسییر الخاص للأملاك الجماعیة عن طریق نظام الإمتیاز

عامة ووظائفها كمساهمة في رأس مال الشركات العمومیة التي تساهم في خلق الثروة لصالح المجموعة 

  .7ء على قوانین الإصلاح التي تتمیز بالمرجعیة اللیبرالیةالوطنیة   بنا
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  .نقل وظیفة الضبط الاقتصادي من السلطة العمومیة إلى السلطة الضابطة: المطلب الثاني

  :إنشاء السلطات الضابطة وضمان استقلالیتها: أولا 

السوق ، تم إنشاء لح بالموازاة  مع تحریر الاقتصاد وانسحاب  الدولة  من المجال الاقتصادي لصا

لنموذج الغربي للسلطات الإداریة المستقلة كلفها المشرع بأداء المهام المتعددة التي هیاكل جدیدة أسوة با

ترتبط بعملیة الضبط الاقتصادي وذلك عن طریق منحها اختصاصات متنوعة تتمثل في سلطة الرقابة 

  .8اص الاستشاريوالاختصاص التحكیمي والسلطة القمعیة بالإضافة إلى الاختص

لجأ المشرع إلى النموذج الغربي المتمثل في فكرة السلطة الإداریة المستقلة والتي ظهرت لأاو ل مرة 

في التشریع الجزائري بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام قبل أن یتم تعمیمها في عدة قطاعات 

ى ضمان حیاد السلطة العمومیة في ونشاطات اقتصادیة ومالیة، ویهدف إنشاء سلطات إداریة مستقلة إل

مواجهة الأعوان الإقتصادیین بالإضافة إلى تعزیز وضمان توازي قوى السوق وحریة المنافسة ورفع 

الحواجز التي تعرقل الدخول والخروج منها، حیث تتمیز السلطات الإداریة المستقلة بعدة خصائص 

وحیادها تتجسد في تشكیلتها الجماعیة وتعدد الهیئات المكلفة بتعیین واقتناء  لاستقلالیتهاوضمانات 

  .9الأعضاء وتحدید عهدة لفائدة أعضاء الهیئة وعدم خضوع أو تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة

، بدل الأشكال الإداریة والاستقلالیةبسلطات ضابطة تتمیز بالحیاد والتخصص  الاعترافإن 

نظام  لإرساء قواعدالسوق وتنظیم الفضاء الإقتصادي، كان شرطا جوهریا ضبط السابقة لنشاط الدولة في 

ومبادئ الإستثمار الخاص الذي  الاقتصادیةاقتصاد السوق الذي یتبنى عقیدة المبادرة الخاصة والحریات 

، حتى وإن كان المتدخل شخصا من ن الخاصیخضع معاملات الأعوان الاقتصادیین لقواعد القانو 

 .10أشخاص القانون العام في حالة ما إذا كان تدخله كعون اقتصادي

یهدف إنشاء سلطات الضبط المستقلة إلى تجاوز وضعیة تعارض المصالح التي تواجه الدولة نظرا 

ث نجدها تتقمص دور لتعدد زوایا وأشكال تدخل الدولة في التسییر والتحكم في الفضاء الاقتصادي، حی

الدولة المنتجة وكعون إقتصادي عن طریق مساهمتها في رأس مال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من 

جهة، والدولة كضابط للسوق تضمن عنصر التوازن بین القوى المتدخلة وحمایة المنافسة الحرة والنزیهة 

نوا متدخلین من القطاع العام أو من القطاع والمساواة في المعاملة بین المتعاملین الإقتصادیین سواء كا

  .11الخاص
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إن تحقیق أهداف مبدأ الحیاد في ضبط السوق وتخصیص الأعوان الإقتصادیین بقدر متساوي من 

المعاملة یستلزم تمتع السلطات المختصة بضبط السوق بالاستقلالیة اللازمة التي تكفل عدم التداخل بین 

. یئات الدولة المركزیة والمحلیة وبالخصوص الهیئة التنفیذیة منهامهام السلطات التي تتمتع بها ه

بالإضافة إلى تشكیلتها التي تستجیب لمعاییر الفعالیة الإقتصادیة والتي تتكون من متخصصین في 

مجالات النشاط ومهنیي مختلف القطاعات الإقتصادیة المتعددة بخلاف شكل تدخل الدولة التقلیدي الذي 

ع بین سلطات الدولة كسلطة عامة ومهامها كعون اقتصادي أین تتواجد دائما أمام یعتمد على الجم

  .اشكالیة التوفیق بین متناقضین أي بین تحقیق وظیفة الضبط ومهمة ممارسة النشاط الإقتصادي

  ضمان حیاد سلطات الضبط الاقتصادي: ثانیا 

ودورها في ضبط السوق  إن أهم مسألة یمكن إثارتها بخصوص مركز سلطات الضبط الإقتصادي

الصلاحیات التنظیمیة والقمعیة التي تعود في جزء منها لإختصاص القاضي ومدى وخضوعها لمبدأ 

الحیاد حیال الأعوان الإقتصادیین والدولة وهیئاتها التقلیدیة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمیة تأطیر هذه 

تكون هذه الصلاحیات مرفقة بضمانات متعلقة  لذا یجب أن. السلطات وتركیبة هیئتها التداولیة والمسیرة

  .12بالمخاصمة العادلة أمام هذه الهیئات لضمان مقتضى الإنصاف مقابل الصلاحیات القمعیة

وعلیه یعتبر مبدأ الحیاد العنصر الجوهري لمباشرة إجراءات الضبط وتنظیم سلوكات الأعوان 

تخضع له سلطات الضبط الإقتصادي في الإقتصادیة وضمان التوازن والسیر الحسن للسوق والتي 

ممارسة نشاطها التنظیمي والضبطي والتي تتمیز به قواعدها الإجرائیة و الموضوعیة، وهذا بهدف 

الإحتراز من كل أشكال التأثر من قوى السوق والإستقلال عن الدولة وهیئاتها، مما یستلزم كفاءة أعضائها 

ي والإقتصادي مع ضمان استقلالیتهم عن الإنتماء المهني وباقي والتأهیل الكفیل بالتحكم في الجانب التقن

  .المتدخلین للتقلیل من احتمالات التحیز

إن ضمان الحیاد وعدم تحیز سلطات الضبط المستقلة لا تتوقف فقط على تحیید أعضائها بل 

تكفلها یجب أن تكون السلطة مستقلة ومهیئة هیكلیا وتنظیمیا بمقتضى الضمانات المعیاریة التي 

النصوص التي یجب أن ترقى إلى مستوى معیاري یحمي القرارات المتخذة من التأثیرات الخارجیة بحسب 

قطاع النشاط والفاعلین والتشكیل المؤسساتي للدولة، لذا الإشكال المطروح لیس فقط حول قیام موضوع 

ضمن التوازن بشكل عملي وتوفیر مضمون للوظیفة الضبطیة بل یتعداه إلى احترام روح النصوص التي ت

  .   لیس فقط اعتماد المبدأ بل في فعالیته
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یعتر مبدأ الحیاد من المبادء العامة للقانون الذي له تطبیق واسع على كل فروع القانون الموضوعیة 

والإجرائیة، بحسث یضمن عمد منح أفضلیة غیر مبررة قانونا وغیر مشروعة لطرف على حساب طرف 

من  26ب والتزام على عاتق الإدارة وهو مبدأ دستوري حیث نص علیه في المادة آخر، وهو یعتبر واج

تتعامل الإدارة بكل حیاد مع الجمهور في إطار احترام ...یضمن القانون عدم تحیز الإدارة...''بأنه 

  .13 ''.الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل

الشخصي ومبدأ الحیاد الموضوعي أین یشمل مبدأ الحیاد في مجال الضبط الإقتصادي مبدأ الحیاد 

یمثل الحیاد الشخصي ضمان موضوعیة القرار المتخذ من طرف الموظفین المنتدبین لفائدة سلطات 

الضبط المستقلة الذین یخضعون بدورهم مبدئیا لقواعد عامة تتعلق بحالات التنافي وإجراء الإمتناع، 

أو القطع، ومن القوانین التي نجدها قد كرست صراحة بالإضافة إلى مدة العهدة وعدم قابلیتها للتجدید 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع  01- 02مبدأ الحیاد في الأنظمة القانونیة الخاصة بالسلطات الضابطة كالقانون 

یمارس أعضاء اللجنة المدیرة وأعوان لجنة الضبط '' منه على أنه  129، حیث تنص المادة  14الغاز

أما مبدأ . ومنها التي لم تذكر صراحة هذا المبدأ في أحكامها'' اد واستقلالیة وظائفهم بكل شفافیة وحی

الحیاد الموضوعي یتعلق بالجانب العضوي والوظیفي للهیئة وحریة نشاطها في ممارسة الإخطار 

، 15المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14من القانون  99وإجراءات الرقابة، حیث تنص المادة 

ــزاب أن تــبـــادر ســـلــطـــة ضـــبط الـــســـمــعي الـــبـــصـــري بـــنــفـــســـهـــا أو بـــعـــد إشـــعــار مـن طـــرف الأح یمكن''

أو الجـمـعـیـات وكل /لـلـنشـاط الـسـمـعي الـبصـري و الممثلةوالــنـقــابـیــة  المهنیة المنظماتأو /الــسـیــاسـیــة و

ولا ینطبق الحال كذلك على . ''فـي الــــشــــروع في إجــــراءات الإعذار أخرــبــــیــــعي أو مـــــعــــنــــوي شخص طـــ

  .16 عدة أنظمة بخصوص حریة السلطات الضابطة في الإخطار وممارسة إجراءات الرقابة

  

  نسبیة مبدأ حیاد الدولة في ضبط السوق :  المبحث الثاني 

  

تتحرر الدولة عن قیود مبدأ الحیاد في ضمان المصلحة العمومیة وتوفیر السلع الجماعیة وحمایة قواعد 

النظام العام الإقتصادي وضمان العدالة التوزیعیة والإستقرار الإقتصادي وهذا نهج مسلم به وعقیدة  أي 

والطلب ومبدأ التمییز والمساواة نظام اقتصادي في العالم، إلا أن الإخلال بحریة المنافسة وقانون العرض 

بین الأعوان الإقتصادیین یعد مخالفا لبدأ حیاد الدولة في ضبط السوق من شأنه أن یسبب أزمات 

اقتصادیة عن طریق التسبب في فشل آلیات السوق في تخصیص الموارد الإقتصادیة، نظرا لتدخل الدولة 
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المتعلق  03- 03حریة المنافسة في نظر الأمر لمساعدة مؤسسساتها الإقتصادیة في السوق والإخلال ب

بالإضافة إلى نقص التحكم في ضبط السوق من طرف سلطات الضبط ) المطلب الأول(بالمنافسة 

  )المطلب الثاني(الإقتصادي نظرا لتعددیة المعاییر القانونیة والقوة المعیاریة لأسسها الشكلیة 

  ادیةإعانات الدولة لمؤسساتھا الاقتص: المطلب الأول

تعتبر إعانات الدولة لمؤسساتها الاقتصادیة شكل من أشكال التدخل في المجال الإقتصادي وهي 

جزء من السیاسة الإقتصادیة التي تهدف غلى تصحیح عمل السوق والحفاظ على توازن قانون العرض 

مقدرة وضمان المصلحة العامة الإقتصادیة، بحیث تكون في شكل إجراءات تمنح امتیازات والطلب 

اقتصادیا خاصة بالدعم المالي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف السلطات العمومیة لصالح القطاع 

العام الإقتصادي، بحیث یؤثر هذا الدعم في تطویر قدرات المؤسسة الإنتاجیة والحفاظ على أسواقها أو 

ؤسسة، وهذا خارج الحصول على حصص إضافیة أخرى في السوق، ویحدث أثرا كمیا في حسابات الم

الشروط العادیة لشروط سوق المنافسة الحرة التامة، دون أن یكون المقصود منها تغطیة أعباء المؤسسات 

العمومیة الخاضعة لتكالیف أداء مهمة المرفق العام أو التي تستهدف تغطیة ارتفاع الأسعار ودعم بعض 

  .17المواد ذات الاستهلاك الواسع

لى اللجوء استثنائیا إلى مساعدات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة متعلقة لعل الظروف التي تؤدي إ

أساسا بالشروط البنیویة للاقتصاد مثل وضعیات الاحتكار وتلقي صعوبات دائمة في التموین بالمواد 

الاستهلاكیة أو لأسباب ظرفیة تبررها الارتفاع المفاجئ للأسعار نتیجة أوضاع استثنائیة تعللها دواعي 

  .18صلحة العامة الاقتصادیةالم

من الإتفاقیة المتعلقة بالمجموعة الأوروبیة أحكاما خاصة  109إلى  107وردت في المواد 

بمساعدات الدولة بالرغم من أن الإتحاد الأوروبي قائم على أسس المنهج اللیبرالي وأن هذه المساعدات 

المنافسة إلا أن الهدف هو الحفاظ على دور یمكن أن یكون لها أثر على الإقتصاد والمبادلات والإخلال ب

الدولة الممتاز في إعادة التوازن لمؤشرات الأسواق والأداء الإقتصادي للدول، لكن یقتصر منح 

المساعدات للدولة وفقا للقانون الأوروبي على منح امتیازا لها في السوق فقط كإعفائها من الرسوم 

دیون المؤسسة ویكون هذا الإجراء انتقائي فئوي فقط ولس  والضرائب إطار تحفیزات الإستثمار أو مسح

 .عام
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والتدابیر التي جاء بها في إطار تعزیز مكانة  2009لوحظ منذ صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

القطاع العام الاقتصادي نیة الدولة في العدول عن الخطة الإستراتیجیة المعدة لخوصصة المؤسسات 

وتأكید عودة أطروحة الدولة المنتجة، بالإعتماد كلیة على مساهمات نسیج القطاع  العمومیة الاقتصادیة

العمومي الإقتصادي في دورة الإنتاج رغم عدم توفر معاییر القدرة التنافسیة  لدى الكثیر من المؤسسات 

ة أعبائها التي تفتقد لشروط النجاعة الإقتصادیة واستطاعتها على تمویل استثماراتها ذاتیا أوحتى لتغطی

  . العادیة والضروریة، بحیث أضحى نمط تسییر هذه المؤسسات عبئ دائم على الخزینة العمومیة

أثبتت تقاریر صادرة عن وزارة المالیة في إطار تقییم أداء التدخل العمومي  2009مع نهایة سنة 

ملیار دینار مشیرة بذلك إلى أنه أكثر من مائة  300عن تجاوز مبلغ دیون المؤسسات العمومیة لعتبة 

بة في إیجاد مؤسسة تنتظر مساعدات الدولة طالما أنها تعاني من ضائقة مالیة وصعو )  150(وخمسون 

حیث أنها تبقى في تبعیة للضغوط . التمویل اللازم والضروري  لضمان استمراریة نشاطها في المستقبل

هذه  إذ تناولت. العمومیة لهذه المؤسساتالدعم المستمر من طرف الخزینة المالیة الناتجة دوریا عن 

ولي منها مجمع صیدال وشركة مؤسسات عمومیة ذو صیت وطني ود استفادة التقاریر على سبیل المثال

  .19الخطوط الجویة الجزائریة

ربما لا تثیر مسألة مساعدات الدولة لمؤسساتها العمومیة المنتهجة في إطار برنامج إعادة الاعتبار 

للقطاع العمومي عدم جدوى السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة، بقدر ما تشكل هذه الخیارات خطرا على حسن 

تخصیص الموارد الاقتصادیة وتحقیق الفعالیة عن طریق التأثیر في منطق السوق سیر السوق ودوره في 

بتقدیم إعانات  وقواعد المنافسة الحرة، بحیث تكون الدولة بفعل خطتها في التكفل بصفة منظمة ومنتظمة،

قد  على حساب الخزینة العمومیة، بإعادة هیكلة المؤسسات الفاشلة التي تصطدم لا محالة بقانون السوق،

  . تسببت في الإخلال بالمنافسة ومبدأ المساواة بین المتعاملین الإقتصادیین

یتنافى مضمون مبدأ المساواة بیین الأعوان الإقتصادیین في السوق مع مفهوم مساعدات الدولة 

لمؤسساتها العمومیة ومن هذه الزاویة تعتبر سیاسة دعم القطاع العمومي بأموال الخزینة العمومیة من 

ة نظر قانونیة مخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والشفافة، وتصنف من قبیل الممارسات المخلة بالمنافسة وجه

وعرقلة حسن سیر السوق، وبغض النظر عن الأشخاص العمومیة التي تمارس أنشطة خاضعة لقانون 

ة العامة وذلك المنافسة، هناك أیضا إمكانیة تشویه مبدأ حریة المنافسة أیضا بممارسة امتیازات السلط

بتفضیل مؤسسات مستهدفة لوضعها في مركز هیمنة وبفرض التزامات على عاتق المؤسسات الأخرى، 
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كما لو كان الحال كذلك بالنسبة لترخیص الحكومة التلقائي لعملیات التجمیعات الإقتصادیة من شأنه أن 

  .یؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة

، فإنه من الأهمیة بمكان تحدید فیما إذا 20المتعلق بالمنافسة 03-03انطلاقا من أحكام الأمر رقم 

كانت مساعدات الدولة لها تأثیر على المنافسة بالحد منها في جزء من السوق بتعزیز مركز المؤسسات 

العمومیة وتفضیلها بوضعیة ممتازة وتحصینها ضد كل أشكال العقبات والجزاءات، فإذا كان الوضع كذلك 

تعتبر في هذه الحالة دولة ضابطة ملتزمة بمبدأ الحیاد تسعى للتوفیق بین مصالح الأعوان  فإن الدولة لا

  .الإقتصادیین المتعارضة وتحسین مردودیة المبادرة الخاصة

   تعددیة المعاییر القانونیة لأنظمة السلطة الضابطة: المطلب الثاني

عدم الإستقلالیة والحیاد و إن المبدأ العام المسلم به في نموذج السلطات الإداریة المستقلة هو 

ها هو اختصاص مانع لباقي السلطات، سلطة السلمیة ولا للرقابة الوصائیة وأن مجال تدخللأیة خضوعها 

 سلطات الضبط المستقلة إلى علاقة التبعیة للسلطة التنفیذیة والتداخل في الصلاحیات تجاه إلا أنه إضافة

تخضع أعمالها التنظیمیة إلى الرقابة المباشرة للهیئة التنفیذیة دون المرور عن طریق القضاء، وهذا عن 

طریق آلیتین وهما إجراء القراءة الثانیة ومراجعة القرارات وكذا إجراء المصادقة، وتخضع أیضا لسلطة 

  .21لةالحلول والتغاضي عن قرارات سلطات الضبط المستق

اللذین یلیان ) 02(خلال الیومین  لا تعتبر أنظمة مجلس النقد والقرض نافذة، قبل أن تعرض

موافقته علیها،  على الوزیر المكلف بالمالیة للإطلاع علیها كعرض مشروع مصادق علیه وإجازتها، 

حافظ أن ، ویجب على الم22أیام من أجل طلب تعدیله) 10(والذي یتقید بدوره بآجال قدرها عشرة 

أیام ویعرض علیه التعدیل المقترح، وبعبارة أخرى في ) 05(یستدعي حینئذ المجلس للإجتماع في أجل 

هذه الحالة لم تصدر هذه الأنظمة ولم تصبح نافذة إلا بعد المداولة الثانیة للمجلس، حیث المشرع منح 

طرف  مجلس النقد والقرض، وهذا لوزیر المالیة سلطة طلب إراء مداولة ثانیة حول الأنظمة المتخذة من 

وعلى غرار أنظمة مجلس النقد . یدل على الطابع التنفیذي للأنظمة تستقر على موقف وزبر المالیة

والقرض تخضع تلك التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها للمصادقة من طرف الوزیر 

  .23بالنص التنظیمي الذي صادق علیها المكلف بالمالیة والتي تصدر في الجریدة الرسمیة مشفوعة

فیما یخص سلطة الحلول في بعض الحالات فإنه بناء على مبادرة وزیر المالیة وفي حالة قصور 

أو عجز اللجنة في اتخاذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق التنظیم بعد الإستماع إلى رئیس لجنة 
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وزیر المالیة وحده صلاحیة تعلیق عملیات البورصة في تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، كما تعود ل

هذا ویمكن أیضا للحكومة أن تتغاضى عن . 24أیام) 05(حالة ما إذا اقتضت الظروف أكثر من خمسة 

المتعلق  03-03من من الأمر  21قرارات السلطات الإداریة المستقلة كما هو علیه الحال في حكم المادة 

الحكومة تلقائیا ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من یمكن أن ترخص '' بالمنافسة 

الأطراف المعنیة، بالتجمیع الذیكان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك على تقریر الوزیر المكلف 

  .''.بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

المستقلة وأدخل عناصر جدیدة في النظام  أنشأ المشرع الجزائري فئات أخرى من سلطات الضبط

القانوني لهذه السلطات تجعلها تختلف عن بعضها البعض في المعاییر القانونیة، حیث نجد وفقا للمبدأ 

العام مفهوم سلطة الضبط المستقلة التي تلتبس مع المفهوم والنموذج القائم للسلطات الإداریة المستقلة في 

ت عمومیة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا للرقابة الوصائیة، تخضع في الجزائر یرمي إلى وجود هیئا

  .نفس الوقت للقانون العام ولرقابة القاضي الإداري

إن أغلبیة سلطات الضبط القطاعیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ومنها من لا تتمتع بالشخصة 

الإشراف على التأمینات، في المقابل المعنویة على غرار مجلس النقد والقرض، الجنة المصرفیة، لجنة 

توجد أیضا سلطات تخضع للقواعد العامة للمحاسبة العمومیة بینما توجد سلطات أخرى تخضع لنظام 

المحاسبة التجاریة وقواعد القانون التجاري بصفة عامة كما هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنیة لتثمین موارد 

سلطة ضبط (لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات  والوكالة الوطنیة) النفط(المحروقات 

، كما تختلف القواعد المطبقة على المستخدمین منها ما تعلق بنظام الوظیفة العمومیة ومنها )المحروقات

  .25التي یخض مستخدموها قواعد قانون العمل ومنها التي تخضع منازعاتها لاختصاص القضاء العادي

هذه السلطات هو تقدیم ضمانة قویة للرأي العام  استحداثیقف خلف ي الذعملي المبرر ال إن

، حیث أن الدافع الباعث الذي یقف وراء بتوفیر الحیاد أثناء تدخلات الدولة لاسیما في المجال الاقتصادي

استحداث هذا النموذج من التدخل العمومي في الفضاء الإقتصادي، حیث أن سلطات الضبط المستقلة 

عدم الثقة والإستقرار في موقف السلطة السیاسیة والسلطات الإداریة في تنظیم السوق مما  كانت نتیجة

أدرى إلى إحداث أزمات متوالیة والتسبب في فشل قانون المنافذ  ومیكانیزمات الید الخفیة وقانون العرض 

  .لشكل تدخل الدولة، وكانت أولى الحلول الواردة هو استقرارها على تكوین هیكل أكثر استقلالیة والطلب

إن مبدأ الإستقلالیة هو العنصر القانوني الأنسب لضبط النشاط الإقتصادي والقطاعات المفنوحة 

على المنافسة، خاصة وأن للقطاع العمومي دور مهیمن في ظل نظام اقتصادي فتي اعتمد على الحریة 
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ثقة ویعزز صدق السلطات  والمبادرة الخاصة، لذا فإن إنشاء سلطات الضبط الإقتصادي یولد عامل

العمومیة في التعبیر عن حیادها في المجال الإقتصادي والإبتعاد عن أي ضغوط أو ممارسة أي نفوذ 

یؤثر عى الأداء الأمثل لمجتمع السوق وتوفیق المصالح المتضاربة، حیث أن استمرار المشاریع یعتبر 

المملوك للدولة على حساب المتعاملین الخواص،  انحیازا نتیجة القرارات المتخذة لصالح الرأسمال التجاري

فمن هذه الزاویة یجب الإمتناع عن إسناد وظیفة الضبط لهیئات الدولة الإداریة التقلیدیة، ویتعدى مفهوم 

الحیاد إلى التحرر من ضغوط الدولة لیس فقط كمتعامل اقتصادي بل كفاعل سیاسي بشكل یسمح بفصل 

فیذیة عن الوظیفة الضبطیة لها كما هو الشكل عند الهیئة القضائیة بحیاد الوظیفة الحكومیة للهیئة التن

وموضوعیة واستقلالیة،  هذا للحفاظ على مصداقیة السلطة العامة من جهة و ضمان حسن سیر السوق 

  . وتجب إخفاقاته من جهة ثانیة

تصادي سواء من یثبت مبدأ الحیاد نسبیته من خلال نسبیة مبدأ استقلالیة سلطات الضبط الإق   

الناحیة العضویة أو الوظیفیة، حیث نجد أبرز عائق یحد من استقلالیة هذه الهیئات هو عدم وحدة نظامها 

القانوني وتعدد المعاییر القانونیة التي تخضع لها، مما تولد فراغا وجب على الهیئة التنفیذیة وهیئاتها 

وكذا استقرار العهدة وقابلیتها . أو الرقابة أو الحلول 26الإداریة التقلیدیة سده، سواء فیما تعلق بالتعیین

، 27للتجدید مما یشكك في استقلالیة الأعضاء و یزید من مخاطر ضغط جهة التعیین والقابلیة للعزل

التبعیة المالیة، حیث أن إلغاء نظام العهدة لرئیس مجلس النقد والقرض یعد مساسا بمكانته الممتازة 

لطات العمومیة، حیث أصبح إجراء الإقالة بسیطا لا یتوقف على شروط كما كانت وباستقلالیته تجاه الس

المتعلق بالنقد  11-03عكس ما جاء به الأمر  10،28- 90من القانون  22من قبل وهذا طبقا للمادة 

  . 29والقرض

  : خاتمة

عن عن جزء او  تتجلى مفهوم مبدأ حیاد الدولة في ظل الاقتصاد اللیبرالي في كون الدولة تتنازل

الحیاد لممارسة بالإستتقلالیة و ز كل سلطاتها في مجال الضبط الاقتصادي لصالح هیئات عمومیة تتمی

ا من جهة ومن جهة ثانیة الفصل بین صلاحیات الدولة ذات السیادیة وامتیازاتها في ذوظیفة الضبط ه

عن غالبا یترتب ، إلا أنه تصاديمها كدولة متدخل في السوق كمتعامل اقاهطة العامة عن مممارسة السل

ممارسة المهام  المصالح المتعارضة للدولة بالنظر إلى مراكز المصلحة العامة التي تشمل كل زوایا

توفیر خدمات المرفق العام وحمایة قواعد النظام العام والاستقرار الاقتصادیین وتسییر الشؤون العمومیة، 
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لا یؤثر على مبدأ الحیاد بلد هو في تجانس واتساق  قتصاديوالتي تعتبر في الأساس عقیدة  أي نظام ا

  .دائم

بینما تعتبر النزعة الحمائیة وتدابیر التدخل في توازن قوى السوق ودعم المؤسسات یخل بقواعد 

السوق وقانون العرض والطلب والمنافسة الحرة علاوة عن تعددیة معاییر سلطات الضبط المستقلة 

، وهو ما یفسح المجال لسد النقائص  الاقتصادينطاق ضبط الفضاء زئة وتج ،ومحدودیة صلاحیاتها

بواسطة تدخل الدولة عن طریق أسلوب الضبط التقلیدي وجمع الصلاحیات في ممارسة النشاط 

الاقتصادي و كذا حمایة المصلحة العامة الاقتصادیة وقواعد النظام العام الإقتصادي وضبط السوق في 

  .آن واحد وهو واقع نظام اقتصاد السوق في الجزائر
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